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صلاة القضاء
الجلسة 65 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

دراسةُ مسألة الصلاة حضراً و سفراً
لقد ابتَدَأنا مسألةَ 50 فتَوصلنا إل الفقرة التالیة:

ويصلّ ف السفر ما فات ف الحضر تماماً، كما أنّه يصلّ ف الحضر ما فات ف السفر قصراً.[1]

:یم قائلاد الحح السیة، ولهذا قد صرة و الخاصأیضاً ما بین العام إجماع مو هذا الح

و قد قال عن المدارك: «أنه مذهب العلماء كافة الا من شذ» و كأنه يشير إل المزن من العامة كما قيل (الشهید ف الذکر) و يشهد
له صحيح زرارة أو حسنةٌ: «قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها ف الحضر. قال (ع): يقض ما فاته كما فاته، إن

كانت صلاةَ السفر أداها ف الحضر مثلَها، و ان كانت صلاةَ الحضر فليقضِ ف السفر صلاةَ الحضر كما فاتته»[2]. و نحوه
غيره.[3]

بل هو یوافق القاعدة الأولیة الت تَستدع تعلّق القضاء بنفس الفائتِ فلو فاتَته أربع رکعاتٍ لقضاها کما فاتَته و لو فاتَته رکعتانِ
یةٌ لقضاها کما فاتَته فالتشبیه الوارد ف الحدیث هو من جهة نوع الفائت و کمیة عدد الفائت. سفر

و أما الفقرة التالیة فتَتحدّث حول تبدّل موضوع الصلاة حضراً و سفراً ف نفس الوقت:

ولو كان ف أول الوقت حاضراً وف آخره مسافراً أو بالعس، فالعبرةُ بحال الفوت (و هو الحضر مثلا) عل الأصح (لا زمن تعلّق
لأن الصلاة قد فاتَت ف) الثان ل (لأن الصلاة قد فاتت حین سفرِه) وتماماً فالأو قصراً ف قضالوقت) في الوجوب أول

الحضر) لن لا ينبغ ترك الاحتياط بالجمع.[4]

:تَینبشُع إل بتشعالنّقاشات ی أساس

· دراسة مسألة الأداء بحیث لم یصل حضراً ثم سافر فصمم عل تأدیة الصلاة بلا فوتٍ، أو بالعس فما هو المناط؟

· دراسة مسألة القضاء بحیث لم یصل ف الوقت حضراً ثم سافر أو بالعس فما هو المیزان؟

:لَغت ثلاثةَ آراءأما النقطةُ الثانیة فقد ب

1. المشهور و قد ادع الإجماع أیضاً، أن المناطَ هو مانُ زمن الفوت، فلو سافر ثم فاتتِ الصلاة لقضاها قصراً أینَما رحل، و
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بالعس.

2. المعیار هو حال تعلُّق الوجوب بدایةَ الوقت فلو حضر البلدَ ثم سافر ففاتَتِ الصلاة لقضاها تماماً إذ الوجوب قد تعلّق بالتمام و
بالعس، وذل وفقاً للشیخ الطوس و السید المرتض و الإساف ‐لا حال الفوت‐ فأوجبوا التّمام لو کان حاضراً رغم أنّ

الصلاة قد فاتَت ضمن السفر.

3. التخییر ما بین القصر و التمام حیث لا نَلحظُ مانَ الفوت و زمانَه و کیفیةَ تعلّق الوجوب، و ذل وفقاً لمعتقدِ صاحب العروة
:قائلا حیث هتف

«مسألة ١٣: إذا فاتته الصلاة وكان ف أول الوقت حاضراً وف آخرالوقت مسافراً أو بالعس لا يبعد التخيير ف القضاء بين
القصر والتمام والأحوط اختيار ما كان واجباً ف آخر الوقت (أي حال الفوت) وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.[5]»

:کالتّال هذا المیدان فه و أما التعلیقات الواردة ف

«* التخيير بعيد، ومراعاة وقت الفوت أوجه، لن لا يترك الاحتياط بالجمع. (البروجردي).

.(الخمين) .ترك الاحتياط بالجمع الأقوى أنّ العبرة بحال الفوت، ولا ينبغ *

.(راناللن) .تركأن ي والظاهر مراعاة وقت الفوت، والاحتياط بالجمع لا ينبغ *

.(الروحان) .تركأنّ الاحتياط بالجمع لا ي بل هو بعيد، ورعاية وقت الفوت وإن كانت لا تخلو من وجه وجيه، إ *

* بل الأقوىٰ. (الفيروزآبادي، النائين، محمدتق الخونساري، جمال الدين اللپايان، الإصطهبانات، مهدي الشيرازي، محمدرضا
«[6].(الأراك ،انلپايال

و أما النقطةُ الأول –أداء الصلاة مع تبدّل الموضوع حضراً و سفراً بلا فوتٍ للصلاة‐ فقد تَحدَّث السید الحیم حولَها ‐و قد أیده
:أیضاً_ قائلا السید الخوئ

«يأت ‐إن شاء اله تعال‐ الخلاف ف كيفية الأداء:

1. فقيل: بوجوب القصر.

2. و قيل: بالتمام.

3. و قيل: بالتخيير.

4. و قيل: بالتفصيل: بين سعة الوقت للتمام فيجب.

5. و ضيقه فيجب القصر.



و اللام هنا (ف باب القضاء) مبن عل القول الأول الراجع ال أن العبرة بحال الأداء (فقد حدَث النزاع ف القول الثان فحسب إذ
لو أصبح المعیار حال الأداء فحینما تَفوت الصلاة علیه فماذا یلحظَ؟ هل مانَ الأداء أو حال تعلّق الوجوب نعم لا نزاعَ ف التخییر)
و الذي اختاره ف الشرائع ‐ و نسب ال المشهور، خصوصاً بين المتأخرين، و اختاره ف الجواهر ‐ أن العبرة ف القضاء بحال

الفوت، لأن الواجب حاله هو الفائت، لا الأول الذي قد ارتفع وجوبه ف الوقت برخصة الشارع له ف التأخير. و عن الشهيد ‐و
نسبه ف الجواهر ال ظاهرهم‐: أن التمام إذا تعين ف وقت من أوقات الأداء كان هو المراع ف القضاء و ان كان المخاطب به

حال الفوت القصر. و فيه: أنه غير ظاهر. و كون الأصل التمام لا يجدي ف إثبات ذلك، لاختصاصه بالأداء، و قد وجب الخروج
عنه بما دل عل وجوب القصر عل المسافر.[7]»

تأدیةَ الصلاة، فثمةَ حمسةُ آراء مع امتداد الوقت و أراد حضراً ضمن الوقت ثم سافر صللهذه الآراء نقول لو لم ی و تحریراً أوسع
ف هذا الحقل:

1. المعیار هو حال تعلُّق الوجوب بدایةَ الوقت فلو حضر البلدَ ثم سافر مع امتداد الصلاة لأداها تماماً رغم أنّه مسافر حالیاً إذ
الوجوب قد تعلّق بالتمام و بالعس، وفقاً للصدوق ف المقنع و العلامة ف المختلف نقلا عن العمان و الشهیدین ضمن الروض و

الدروس و نُسب إل کثیر من المتأخرین حیث قد أوجبوا القصر لتعلّق الوجوب حال سفرِه رغم أنّه حاضر حالیاً.

2. المیزانُ هو زمن تعلّق الأداء بحیث مت ما صمم عل تأدیة الصلاة فلیلحظ مانتَه الحالیة، فلو ابتَغَ الصلاةَ أثناء السفر لقصر
حتماً و بالعس، وذل وفقاً للشیخ المفید و السید المرتض و الشیخ الطوس و ادع ابن ادریس الإجماعَ و لفتوی کثیرٍ من

المتأخرین.

3. التخییر وفقاً للشیخ ف الخلاف فلو حضر ثم سافر ف آخر الوقت لتخیر عندئذ و بالعس.

ا‐ وذلمن بعدٍ م وافق التّخییرفعلیه الإتمام و بین ضیق الوقت فعلیه التقصیر ‐فإنّه أیضاً ی بین سعة الوقت الأدائ 4. التفصیل
وفقاً للشیخ ف النهایة و الصدوق ف الفقیه.

5. التوقّف و الاحتیاط بین الجمع بین القصر و الإتمام.

و أما صاحب الجواهر فقد شیدَ الاتّجاه الثان بأنّ الضابطَ هو الوقت الأدائ بحیث علیه أن یلحظَ مانتَه الحالیةَ حضراً أو سفراً،
ثم احتاط ف الجمع.

فحیث قد أشرنا إل مقالة السید الحیم فإنّه قد بن النزاعَ ‐حول تحدید معیار القضاء‐ عل القول الثان –المعیار هو زمن تعلّق
الوجوب‐ فحسب بحیث سیقَع النقاش بأنّه لو أصبح المعیار حال تعلّق الوجوب –القول الثان‐ فحینما تَفوت الصلاةُ علیه

فأیهما یلحظَ؟ هل مانَ الأداء أو حال تعلّق الوجوب أیضاً، نعم لا نزاعَ ف التخییر فلو اعتقدنا بالتخییر حین الأداء فذل القضاء.

و لن نلاحظ علیه بأنه لا ینهض النزاعُ أساساً حت وفق القول الثان فمن اعتقدَ بأنّ المعیار ف الأداء هو زمن تعلّق الوجوب
لو حضر الأداء أیضاً، فلا یتحقّق صراعٌ إطلاقاً، فبالتال القضاء هو فوت زمن عتقدُ بأنّ معیارنُه أن یمحضراً و سفراً فسی الأدائ
حال الأداء ثم سافر لتوجب علیه ف آخر الوقت أن یؤدیها تماماً نظراً إل المعیار، فذل القضاء إذ الفائت هو نفس زمن الأداء،
إذن فحال القضاء یتابع حال الأداء بحیث یتلازَمان بالضبط، ولهذا سیتّضح أیضاً التّشبیه ف دلیل "فاقض ما فات کما فات" فإنّه

من جهة کیفیة الأداء حضراً أو سفراً.



 
استعراض أدلة الاتّجاه الثان بأنّ المعیار هو مانُ تعلّق الوجوب

:قائلا الاتّجاه الثان لدلائ د الخوئح السیلقد طر

«يستدل لوجوب التمام ف المقام (المعیار هو مانُ بدایة الوقت):

1. تارة بأنّ الفائت هو ما خوطب الملّف به ف الحال الأول (الوقت) و هو الصلاة تماماً، فإنّه لو كان قد صلّ ف تلك الحال
لانت صلاته تامة، فيجب عليه أن يقضيها حينئذ كما ه فاتته.

:الدلیل الأول قائلا عل د الخوئل السیثم استش

«و فيه ما لا يخف، فانّ الخطاب (الأدائ) ف الحال الأول قد سقط و تبدّل بالخطاب بالقصر بسبب ترخيص الشارع ف التأخير، و
مجرد الفرض و التقدير و هو أنّه لو كان صّها ف تلك الحال لانت تماماً لا يستوجب انطباق عنوان الفوت عليه، فالقصر إذن

هو الفائت المتمحض ف الفوت (لأنه قد سافر أثناء الوقت فتبدّل الموضوع) دون غيره.[8]»

و لن نلاحظ علیه بأنّ خطابه ف السفر بأن "صل قصراً" معلَّق عل امتثال الصلاة قصراً ضمن الوقت بینما المفترض أنّه قد
أهمل القصر ففاتَتِ الصلاة فلم یمت الخطاب الأدائ ضمن الحضر، ولهذا لو أهمل القصر لَتفعل الخطاب الأول الأدائ، نعم لو
فبالتال القصر ض أنّه أهملامتثلَها، بینما المفتر السفر ثم ل إذ تبدّل الموضوع من الحضر إللزال الخطاب الأو القصر امتثل

علیه الإتمام نظراً لبدایة الوقت.

و أما دلیلُهم الثان فه الروایة التالیة:[9]

2. «و اخرى بما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن زرارة عن أب جعفر (عليه السلام): «أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و
هو ف السفر فأخّر الصلاة حتّ قدم فهو يريد أن يصلّيها إذا قدم إل أهله، فنس حين قدم إل أهله أن يصلّيها حتّ ذهب وقتها،

قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل و هو مسافر، كان ينبغ أن يصلّ عند ذلك»[10] فانّ مقتض تعليل القضاء
قصراً بوجوبه عليه عند دخول الوقت أنّ الاعتبار ف القضاء بحال الوجوب لا حال الأداء، فيدل التعليل عل وجوب القضاء تماماً

ف عس الفرض، و هو ما لو كان حاضراً ف أول الوقت ثم سافر.

و يندفع بأنّ السند و إن كان معتبراً، إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا موس ابن بر، و هو ثقة عل الأظهر كما نبه عليه سيدنا
الاستاذ (دام ظله) ف المعجم.[11] لن الدلالة قاصرة، لقرب احتمال كونها ناظرة إل وقت الفضيلة دون الإجزاء، فتون من أدلّة

القائلين بأنّ الاعتبار ف الأداء ف من كان أول الوقت حاضراً ثم سافر أو بالعس بحال تعلّق الوجوب لا حال الامتثال و عليه
اد يتحقّق إالقضاء بحال الفوت الذي لا ي أنّها معارضة بالنصوص الناطقة بأنّ الاعتبار ف ا نحن فيه. علون أجنبية عمفت

بلحاظ آخر الوقت دون أوله، فإنّه من تبديل الوظيفة لا فواتها كما ستعرف.»
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